
  المنقح 2001  أفريل17 مؤرخ في 2001 لسنة 36قانون عدد 
   2007 جويلية23 مؤرخ في 2007 لسنة 50عدد  قانون بالوالمتمم

  تالخدماالمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة و
   

 أحكام عامة: الباب الأول 
 

 .والخدمات يضبط هذا القانون القواعد المتعلقة بحماية علامات الصنع والتجارة: الأول الفصل

اهرة تمكن من تمييز المنتجات التي يعرضها أو الخدمات هي شارة ظ علامة الصنع أو التجارة أو: 2الفصل 
 .شخص طبيعي أو شخص معنوي الخدمات التي يسديها

 :ويمكن أن تتكون هذه الشارة خاصة من
المستعارة  الكلمات ومجموع الكلمات والألقاب والأسماء الجغرافية والأسماء: بمختلف أشكالها مثل   التسميات-) أ 

 .والحروف والأرقام والرموز
والنقوش البارزة والأشكال وخاصة تلك التي تتعلق بالمنتج أو بطريقة  الرسوم:  الشارات التصويرية مثل - ) ب 

 .تميز الخدمات وترتيب الألوان أو مزجها أو تفريق درجاتها تقديمه أو التي
 .مثل الأنغام والجمل الموسيقية  الشارات الصوتية-) ج 

والتي من شأنها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات التي تدل  ةتقدر الصفة المميزة للشار: 3الفصل 
 .الشارة عليها تلك

 : ولا تشكل الشارات أو التسميات التالية صفة مميزة
أو  التسميات المستعملة في اللغة المتداولة أو المهنية بصفة ضرورية خصيصا للدلالة نوعيا  الشارات أو-) أ 

 .لمنتج أو الخدمةبصفة عادية على ا
استعمالها للدلالة على ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة وخاصة النوع   الشارات أو التسميات التي يمكن- ) ب 

 .تقديم الخدمة والغرض والقيمة والمصدر الجغرافي والفترة الزمنية التي تم فيها إنتاج السلع أو والجودة والكمية
المنتج أو التي تمنح هذا المنتج قيمته  ن شكل تفرضه طبيعة أو وظيفة الشارات التي تتكون خصيصا م-) ج 

 .الجوهرية
) ج(أن تكتسب الصفة المميزة بالاستعمال باستثناء الشارات المذكورة بالنقطة  غير أنه يمكن للشارات والتسميات

 .الفقرة الثانية من هذا الفصل من

 :من علامة إذا كانتأو كعنصر  لا يمكن اعتماد شارة كعلامة: 4الفصل 
شعارات أخرى أو رموز أو تسميات أو تسميات مختصرة خاصة   نقلا أو تقليدا لشعارات رسمية أو أعلام أو-) أ 

 حكومية أو أنشأت بمقتضى اتفاقية دولية إلا عندما يتم استعمالها بترخيص من السلطة بأي دولة أو منظمة عالمية
 .الحكومية المختصة أو المنظمة المعنية

رسمية معتمدة من قبل دولة للمراقبة والضمان إلا عندما يتم استعمالها   نقلا أو تقليدا لرموز أو طوابع- ) ب 
 .السلطة المختصة لهذه الدولة بترخيص من

 .استعمالها محجرا بمفعول القانون  مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو كان-) ج 
 .الجغرافي يتعلق بطبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما اصة فيما من شأنها أن تغالط العموم خ-) د 

 : إذا كانت تمثل تعديا على حقوق سابقة وخاصة على لا يمكن اعتماد شارة كعلامة : 5الفصل 
 .علامة مشهورة  علامة مسجلة سابقة أو-) أ 

 . تسمية أو إسم شركة قد توقع خلطا في أذهان العموم- ) ب 
احتمال وقوع خلط  اسم تجاري أو لافتة مميزة يكونان معروفين في كامل بالتّراب التونسي في حالة وجود - ( ج



 .في أذهان العموم
 . تسمية منشأ محمية-) د 

 .التأليف  حقوق- ) هـ 
 . الحقوق الناتجة عن رسم أو نموذج صناعي محمي-) و 
 .بلقبه أو اسمه المستعار أو صورتهالمرتبطة بذات الغير وخاصة بما يتعلق   الحقوق- ) ز 
 .اسم جماعة محلية أو صورتها - ( ح

 بالعلامة اكتساب الحقوق المتعلقة: الباب الثاني 
 

 .العلامة بصفة مشتركة ويمكن أن تكتسب ملكية. تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل: 6الفصل 
 .شر سنوات قابلة للتجديد بدون تحديدلمدة ع وتنطلق آثار التسجيل بداية من تاريخ إيداع المطلب وذلك

الهيكل المكلف بالملكية الصناعية مقابل دفع الأتاوى التي تضبط  يودع مطلب تسجيل العلامة لدى : 7الفصل 
 .بأمر مقاديرها

 .ويكون المطلب مرفقا بتوكيل كتابي إذا كان المودع ممثلا بوكيل
 .التونسية  يعين وكيلا مقيما بالجمهوريةالمودع المقيم خارج التراب التونسي أن ويجب على

يشمل كل الأعمال المتعلقة بالعلامة بما  وما لم يشترط خلاف ذلك فإن هذا التوكيل. ويحدد التفويض مجال الوكالة
القانون باستثناء حالتي سحب الإيداع أو التخلي عنه التي يستظهر  في ذلك كل الإعلامات المنصوص عليها بهذا

 .خاص بتوكيلفيهما وجوبا 
 .مشترك وفي حالة تعدد المودعين لنفس المطلب يجب تعيين وكيل

 .إجراءات تضبط بأمر يقدم كل مطلب تسجيل علامة وفق: 8الفصل 
 : ويتثبت الهيكل المكلف بالملكية الصناعية عند كل إيداع

 أنه قدم وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، -
 . من هذا القانون4 و 3 و 2يمكن أن تكون علامة على معنى الفصول  شارةأن ال -

 .المكلف بالملكية الصناعية إلى المودع وصلا في الايداع ويسلم الهيكل
 غير مطابق لمقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل يوجه الهيكل المكلف بالملكية وإذا كان مطلب التسجيل

التسجيل أو لمنازعة  لا ويمنحه أجل شهر بداية من تاريخ الإعلام لتسوية مطلبالصناعية للمودع إعلاما معل
 .اعتراضات الهيكل

 .عدم تقديم ملاحظات تمكن من رفع الإعتراضات ويرفض مطلب التسجيل في حالة عدم التسوية أو
 .بجزء من مطلب التسجيل فلا يتم رفضه إلا جزئيا وإذا كانت أسباب الرفض لا تتعلق إلا

 .معللا ب أن يكون مقرر الرفضويج
 .التسجيل ولا يمكن أن تؤدي التسوية المجراة وفق مقتضيات هذا الفصل إلى توسيع مجال

قانونية بالنشرية الرسيمة للهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك في  ينشر كل إيداع تم قبوله بصفة: 9الفصل 
 .عالإيدا إثنى عشر شهرا من تاريخ أجــل لا يتجاوز

 من هذا القانون 9الإيداع وإلى تاريخ نشر العلامة طبقا لأحكام الفصل  يمكن للمودع بداية من يوم : 10الفصل 
يضبط  المادية التي تضمنتها وثائق الإيداع وذلك بموجب تقديم مطلب معلل ومقابل دفع أتاوة إصلاح الأخطاء

 .مقدارها بأمر

 : لتسجيل من قبلا يمكن الاعتراض على مطلب : 11الفصل 



المتمتع بحق الأولوية في تسجيل العلامة المنصوص عليه  مالك العلامة التي تم تسجيلها أو إيداعها في السابق أو -
 .القانون  من هذا18بالفصل 

 .مالك علامة مشهورة سابقة -
 .شريطة عدم التنصيص على خلاف ذلك بالعقد المنتفع بحق استئثاري في الاستغلال -

القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية خلال الشهرين المواليين لتاريخ   مطلب الاعتراض لدى الممثلويقدم
 .تسجيل العلامة طبقا لإجراءات تضبط بأمر نشر مطلب

قبل شخص لا صفة له أو يكون غير مطابق للشروط الشكلية الواجب  ويرفض كل اعتراض يقدم بعد الأجل أو من
 .المطلب ديمالقيام بها في تق

 من هذا القانون يحاول 11الاعتراض للشروط المنصوص عليها بالفصل  وفي حالة مطابقة مطلب : 12الفصل 
 .بأمر بالملكية الصناعية التوفيق بين الطرفين طبقا لإجراءات تضبط الهيكل المكلف

وتضبط بأمر ". ني للعلامات السجل الوط" بالملكية الصناعية سجلا يسمى  يمسك الهيكل المكلف : 13الفصل 
 .بهذا السجل طرق الترسيم

بالملكية الصناعية وذلك ما لم يقع رفض  ويتم ترسيم كل علامة وقع تسجيلها بصفة قانونية من قبل الهيكل المكلف
 .تسجيل العلامة مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر مطلب التسجيل أو سحبه وتسلم للمودع شهادة في

 الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية في أجل لا يتجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ يل بالنشريةوينشر التسج
 .التسجيل

 .كان مرسما بالسجل ولا يعارض الغير بكل كتب يغير أو يحيل الحقوق المرتبطة بعلامة إلا إذا
 .بأمر وتخضع الترسيمات بالسجل إلى دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها

 .للهيكل المكلف بالملكية الصناعية التنصيص على كل ترسيم بالسجل الوطني للعلامات بالنشرية الرسميةويقع 

السجل الوطني للعلامات كما يمكن له مقابل دفع الأتاوى التي  يمكن لأي شخص أن يطلع على : 14الفصل 
 : الحصول على الوثائق التالية تضبط مقاديرها بأمر

 .المتعلقة بالايداع وبالتسجيل من مثال العلامة والبياناتشهادة تتضمن نسخة  -
 .نسخة من الترسيمات بالسجل بخصوص علامة -
 .شهادة في عدم وجود أي ترسيم -

بطريقة يكون فيها انتهاك لحقوق الغير أو نقض لالتزام قانوني أو  إذا تمت المطالبة بالتسجيل : 15الفصل 
 .ن له حقا في العلامة أن يطالب بملكيتها أمام القضاءالذي يعتبر أ تعاقدي، يمكن للشخص

المودع على سوء  المطالبة بالملكية في أجل ثلاث سنوات بداية من تاريخ نشر التسجيل إلا إذا كان وتسقط دعوى
 .نية

أو تجارة أو خدمة لمدة عشر سنوات بموجب تصريح كتابي إذا لم  يمكن تجديد تسجيل علامة صنع : 16الفصل 
 .تغيير في الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات حتو هذا التجديد علىي

 : إذا لا يقبل التصريح إلا
أو وكيله الذي يجب أن يرفق  قدم خلال الستة أشهر الأخيرة لصلوحية التسجيل وذلك من قبل مالك العلامة -

 .التصريح بتوكيل خاص
 .لوب تجديدهاوالعلامة المط تضمن هوية مالك العلامة -
 .المستوجبة كان مصحوبا بما يفيد خلاص الأتاوة -

يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية  وإذا كان التصريح غير مطابق لمقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل
تسلم الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويمنحه أجل شهر بداية من تاريخ  للمودع إعلاما معللا بواسطة رسالة مضمونة



 .تصريحه أو لمنازعة اعتراضات الهيكل المكلف بالملكية الصناعية الإعلام لتسوية
 .حالة عدم التسوية أو تقديم ملاحظات تمكن من رفع الإعتراضات ويرفض التصريح في

  من هذا القانون أو لإجراءات الاعتراض4 و 3 و 2التسجيل للتثبت في مطابقته للفصول  ولا يخضع تجديد
 . من هذا القانون11 عليها بالفصل المنصوص

 .بداية من نهاية المدة السابقة ويقع احتساب مدة العشر سنوات الجديدة
  .قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية موضوع إيداع جديد ويجب أن يكون كل تغيير في الشارة أو توسيع في

يها من قبل الجمهورية التونسية ينتفع الأجنبي الاتفاقيات الدولية المصادق عل مع مراعاة مقتضيات : 17الفصل 
أنه قام بإيداع العلامة  المنتصب أو غير المقيم بالبلاد التونسية بأحكام هذا القانون شريطة الإدلاء بما يفيد غير

 هذا البلد يعترف بمبدأ المعاملة بالمثل في حماية بصفة نافذة أو أنه قام بتسجيلها ببلد إقامته أو انتصابه وأن
 .التونسية العلامات

إليه بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية كل  يشمل حق الأولوية المشار : 18الفصل 
 .إيداعها في بلد أجنبي علامة تم

قبل الجمهورية التوسية فإن حق الأولوية يخضع  مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من
 .إيداع العلامات التونسية وب اعتراف هذا البلد بنفس الحق عندلوج

الأولوية المرتبط بإيداع أجنبي سابق توجيه نسخة من الإيداع السابق مشهود  تقتضي المطالبة بحق : 19الفصل 
ر حق ما يبر للأصل من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية الذي تم فيه الإيداع وعند الاقتضاء بمطابقتها

أشهر التي تلي تاريخ الإيداع بالبلاد  المطالبة بالأولوية إلى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية خلال الثلاثة
 .التونسية

 .المطالبة بحق الأولوية تعتبر لاغية وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن

ن هذا القانون إذا أثبت وجود  م19 و 16الآجال المذكورة بالفصلين  يمكن للطالب الذي لم يحترم : 20الفصل 
المكلف  من سقوط الحق الذي كان معرضا له وذلك بتقديم مطلب إلى الممثل القانوني للهيكل عذر شرعي أن يعفى

 .بالملكية الصناعية
 : ولا يقبل أي مطلب

 الإجراءات التي تم إهمالها، إذا لم يكن مسبوقا بإنجاز -
 لمانع،إذا قدم بعد شهرين بداية من انتهاء ا -
 .المستوجبة إذا لم يكن مصحوبا بما يفيد خلاص الأتاوة -

  التسجيل الحقوق التي يمنحها: الباب الثالث 
 

بالنسبة إلى المنتجات والخدمات التي بينها  يمنح تسجيل العلامة لصاحبه حق ملكية على هذه العلامة : 21الفصل 
 .الايداع عند

 : من المالك  ترخيصيحجر على الغير بدون : 22الفصل 
تركيبة أو أسلوب أو نظام أو  " :  نسخ أو استعمال أو وضع علامة، حتى ولو كان ذلك بإضافة كلمات مثل-أ 

منسوخة بالنسبة إلى منتجات أو خدمات مماثلة للتي تم بيانها في  وكذلك استعمال علامة" تقليد أو نوع أو طريقة 
 التسجيل،

 .ضعها بصفة قانونيةأو تغيير علامة تم و  حذف-ب 



 : أذهان العموم يحجر بدون ترخيص من المالك في حالة احتمال حصول خلط في : 23الفصل 
وكذلك استعمال علامة منسوخة لمنتجات أو خدمات مشابهة للتي تم بيانها   نسخ أو استعمال أو وضع علامة-أ 

 التسجيل، في
 .مشابهة للتـــي تم بيانهـا في التسجيل و خدمات مماثلة أو تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة لمنتجات أ-ب 

بشهرة بالنسبة إلى منتجات أو خدمات غير مشابهة للتي تم بيانها في  ينتج عن استعمال علامة تحظى : 24الفصل 
 أو العلامة صاحب هذا الاستعمال المسؤولية المدنية إذا كان ذلك من شأنه أن يلحق ضررا بمالك التسجيل تحميل

 .إذا كان هذا الاستعمال يشكل استغلالا غير مبرر لهذه العلامة
الدولية المصادق  أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على استعمال علامة مشهورة على معنى الاتفاقيات وتنطبق

 .التونسية عليها من قبل الجمهورية

 : ارة مشابهةاستعمال نفس الشارة أو ش لا يمنع تسجيل علامة من : 25الفصل 
إذا كان هذا الاستعمال إما سابقا للتسجيل أو إذا استعمل الغير   كتسمية شركة أو إسم تجاري أو عنوان محل-أ 

 .نية لقبه عن حسن
ثانوية أو قطعة غيار   كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة وخاصة باعتبارها كقطعة-ب 

 .المنتج أو الخدمةشريطة ألا يكون هناك خلط حول مصدر 
الأخير أن يتقدم  أنه إذا كان هذا الاستعمال من شأنه أن يلحق ضررا بحقوق صاحب التسجيل، يمكن لهذا غير

 .تحجيره بعريضة للمحكمة المختصة للحد من هذا الاستعمال أو

 بالعلامة وفقدانها انتقال الحقوق المتعلقة: الباب الرابع 
 

المرتبطة بعلامة مسجلة بالسجل بالوطني للعلامات حتى  الة أو تغيير في الحقوقيجب ترسيم كل إح : 26الفصل 
 .بها يمكن معارضة الغير

ولا يمكن أن . المرتبطة بعلامة جزئيا أو كليا أو أن تكون موضوع وهن يمكن أن تحال الحقوق : 27الفصل 
 .باطلة  أو الرهن بمقتضى كتب وإلا كانتويجب أن تتم الاحالة. ولو كانت جزئىة تحديدا ترابيا تتضمن الإحالة

 .استئثاري بعلامة أن تكون موضوع ترخيص استغلال استئثاري أو غير يمكن للحقوق المرتبطة : 28الفصل 

علامة أو صاحب علامة الحصول على سحب الترخيص في استغلال  يمكن لمودع مطلب تسجيل : 29الفصل 
 .المختصة د وذلك بمقتضى مطلب يقدم إلى المحكمةبنود العق العلامة إذا خالف المنتفع

سحب مطلبه كليا أو جزئىا بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي  يمكن لمودع مطلب التسجيل : 30الفصل 
 .وذلك قبل منح العلامة يشملها طلب التسجيل

 .ويتم السحب بتصريح كتابي يحرره المودع أو وكيله
من قبل شخص  ل من قبل عدة أشخاص فإنه لا يجوز سحبه إلا من قبلهم جميعا أوتم إيداع مطلب التسجي وإذا

 .يكون له توكيل قانوني صادر عنهم جميعا
رهن، يجب أن يكون مطلب سحب الإيداع مرفوقا بموافقة كتابية من المنتفع بحق  وإذا وقع منح حقوق استغلال أو

 .أو الدائن المرتهن الاستغلال
 .المكلف بالملكية الصناعية مطلب التسجيل بالنشرية الرسمية للهيكلولا يمنع السحب نشر 



يتخلى كليا أو جزئيا عن آثار هذا التسجيل بالنسبة إلى المنتجات أو  يمكن لصاحب علامة مسجلة أن : 31الفصل 
 .تنطبق عليها العلامة الخدمات التي

 .المحكمة المختصة ترفع دعوى البطلان أمام : 32الفصل 
 5 و4 و 3 و 2مطابق لأحكام الفصول  رح ببطلان تسجيل علامة بموجب حكم قضائي إذا كان التسجيل غيرويص

 .من هذا القانون
 .أثر مطلق ويكون للحكم القاضي بالبطلان

العمومية القيام مباشرة بطلب بطلان تسجيل علامة في الحالات المنصوص عليها  يمكن للممثل النيابة : 33الفصل 
 . من هذا القانون4 و 3و  2 بالفصول

غير .  من هذا القانون5في البطلان طبقا للفصل  ويمكن لصاحب حق سابق في العلامة دون غيره القيام بدعوى
 .قد تم إيداعها عن حسن نية وسمح باستعمالها لمدة خمس سنوات أنه لا تقبل دعواه إذا كانت العلامة

شهورة بمضي خمس سنوات بداية من تاريخ التسجيل ما لم يكن المخولة لمالك علامة م وتسقط دعوى البطلان
 .التسجيل قد تم عن سوء نية طلب

علامة إذا لم يقم بدون مبرر باستعمالها بصفة جدية خلال خمس  يمكن أن تسقط حقوق صاحب : 34الفصل 
 .لتسجيلانقطاع بالنسبة لأحد المنتجات أو إحدى الخدمات المبينة عند ا سنوات على الأقل بدون

 : استعمالا جديا للعلامة خاصة ويعتبر
 .التسويق  وضع العلامة على المنتجات أو على تغليفها قصد-أ 

 . استعمال العلامة في شكل مغاير لا يفقدها صفتها المميزة-ب 
 .جماعية استعمال العلامة بموافقة صاحبها أو من قبل أي شخص مؤهل لاستعمال علامة - ج

أو استئناف هذا الاستعمال خلال  بسقوط الحق إذا وقع الشروع في الاستعمال الجدي للعلامةلا يمكن المطالبة 
 .بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتقديم مطلب سقوط الحق الفترة ما بين انتهاء الخمس سنوات المشار إليها

شهر التي تسبق تقديم المطلب لا يمنع سقوط الحق إذا تم القيام به خلال الثلاثة أ غير أن هذا الاستعمال الجدي
 .أن علم صاحب العلامة باحتمال تقديم هذا المطلب وبعد

 ويمكن اثبات الاستغلال بجميع. مالك العلامة موضوع طلب سقوط الحق ويحمل عبء إثبات الاستغلال على
 .الوسائل

 .المحكمة كل شخص يهمه الأمر يقوم بدعوى السقوط أمام : 35الفصل 
المنتجات أو الخدمات المبينة عند التسجيل فإن سقوط الحق لا  سقوط الحق لا يتعلق إلا بجزء منوإذا كان مطلب 

 .الخدمات المعنية يشمل إلا المنتجات أو
 من هذا القانون 34سنوات المذكور بالفصل  ويبدأ سريان آثار سقوط الحق ابتداء من تاريخ إنتهاء أجل الخمس

 .مطلق ويكون لسقوط الحق أثر

 : علامة يمكن أن تسقط حقوق صاحب : 36فصل ال
الميدان التجاري من جراء فعل قام به صاحب   إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في-أ 

 .العلامة
شأنها أن توقع العموم في الغلط حول طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو   إذا أصبحت العلامة من-ب 

 .بموافقته الجغرافي وذلك نتيجة للاستعمال الذي قام به صاحب العلامة أو مصدرهما

 الطعون: الباب الخامس 
 



الصناعية بخصوص  يتم الطعن في المقررات الصادرة عن الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية : 37الفصل 
 .المختصة منح العلامات أو رفضها أمام المحاكم

 من هذا القانون بشهر ابتداء من تاريخ 37المنصوص عليها بالفصل   الطعن في المقرراتيحدد أجل : 38الفصل 
 .المتنازع فيه الإعلام بالمقرر

 .توجه أو تقدم إلى كتابة المحكمة يتم الطعن بعريضة كتابية : 39الفصل 
 : على البانات التالية وتكون العريضة غير مقبولة إذا لم تشتمل وجوبا

 وعنوانه وجنسيته وتاريخ ولادته ومكانها، اسمه ولقبه ومهنته:  الطاعن شخصا طبيعيا عندما يكون -
 القانوني وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني ولقبه، شكله: عندما يكون الطاعن شخصا معنويا  -
 .المقرر المطعون فيه تاريخ وموضوع -
 .يكن للطاعن إحدى هاتين الصفتين وانه إذا لماسم ولقب مالك العلامة أو طالب العلامة وعن -

 .المطعون فيه ويجب أن تكون عريضة الطعن مرفقة بنسخة من المقرر
القائم بالدعوى أن يودع هذا العرض لدى  وإذا كانت العريضة لا تشتمل على عرض لمؤيدات الدعوى فيجب على

 .الجلسة كتابة المحكمة في ظرف سبعة أيام قبل انعقاد

الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بواسطة عدل منفذ نسخة من عريضة  على المدعي أن يوجه إلى : 40 الفصل
 .الطعن
في ظرف شهر من  الهيكل المكلف بالملكية الصناعية أن يرسل ملف المقرر المطعون فيه إلى كتابة المحكمة وعلى

 .تاريخ الإعلام بنسخة العريضة

غير مالك العلامة أو صاحب مطلب العلامة وجب عليه استدعاء من له  إذا تم الطعن من قبل شخص : 41الفصل 
 .عدل منفذ هاته الصفة بواسطة

 .أمام المحكمة يمكن للطاعن تعيين وكيل عنه : 42الفصل 

 .إعلام بقية الأطراف بحكم المحكمة يتولى الطرف الأكثر حرصا : 43الفصل 

 والعقوبات تقليدال: الباب السادس 
 

 .مسؤولية مدنية وجزائية يعتبر كل تعد على حقوق مالك العلامة تقليدا يحمل صاحبه : 44الفصل 
 .القانون  من هذا23 و 22المنصوص عليها بالفصلين  ويعتبر تعديا على الحقوق المتعلقة بالعلامة خرق الأحكام

لب تسجيل العلامة تعديا على الحقوق المرتبطة بهذه السابقة لنشر مط لا يمكن اعتبار الأعمال : 45الفصل 
اللاحقة  إذا بلغ المودع نسخة من مطلب التسجيل إلى المقلد المزعوم فإنه يمكن معاينة الأعمال غير أنه،. العلامة

 .لهذا الاعلام وتتبعها
 .نشر التسجيل وتؤجل المحكمة المتعهدة البت في القضية حتى يتم

 .المتعلقة بالعلامات أمام المحكمة المختصة عاوى المدنيةترفع الد : 46الفصل 



هذا القانون دون الالتجاء إلى التحكيم وفق الشروط المنصوص عليها   من46لا تحول أحكام الفصل  : 47الفصل 
 .التحكيم بمجلة

 .المدنية في التقليد يقوم مالك العلامة بالدعوى : 48الفصل 
غير .  من هذا القانون45المنصوص عليها بالفصل  ب مطلب التسجيل طبقا للشروطويمكن القيام بها من قبل صاح

مخالفا فإنه يمكن للمنتفع بحق استئثاري في استغلال علامة القيام بدعوى  أنّه إذا لم يتضمن عقد الترخيص شرطا
 .لم يقم صاحب العلامة بهذه الدعوى رغم إنذاره التقليد إذا

ترخيص في دعوى التقليد التي يقوم بها طرف آخر وذلك للمطالبة بتعويض   عقدويمكن قبول تداخل كل طرف في
 .له الضرر الحاصل

 .ذلك تسقط دعوى التقليد بمرور ثلاث سنوات على تاريخ قيام الأفعال المتسببة في
إيداعها سنوات وذلك ما لم يقع  ولا تقبل كل دعوى في تقليد علامة لاحقة مسجلة والتي سمح باستعمالها مدة خمس

 .شأنها والخدمات التي يسمح باستعمال العلامة في عن سوء نية غير أن عدم قبول الدعوى ينحصر في المنتجات

المتعهدة بدعوى تقليد المنتصب للقضاء استعجاليا ان يمنع مواصلة أعمال  يمكن لرئيس المحكمة : 49الفصل 
لمالك العلامة  واصلتها على تقديم ضمان يؤمن التعويضالمزعومة بصفة مؤقتة مع دفع غرامة أو تعليق م التقليد

 .أو للمنتفع بحق استئثاري في الاستغلال
 تقديم الضمان إلا إذا كانت الدعوى تبدو جدية في الأصل ووقع القيام بها في أجل شهر ولا يقبل طلب المنع أو

. بالأعمال التي تأسست عليها  الاستغلالبداية من اليوم الذي علم فيه مالك العلامة أو المنتفع بحق استئثاري في
لضمان يؤمن لتعويض الضرر الذي قد يلحق بالمدعى عليه  ويمكن لرئيس المحكمة تعليق المنع على تقديم الطالب

 .التقليد إذا قضى بعدم صحة دعوى

 في  من هذا القانون الحق48دعوى التقليد وفق أحكام الفصل  لكل شخص يقوم بحق ممارسة : 50الفصل 
المحكمة المختصة لطلب تعيين عدل تنفيذ بمساعدة خبير لإجراء وصف دقيق مع أخذ  استصدار إذن من رئىس

والمعروضة  علامة عليها دون أخذها أو إجراء حجز عيني للمنتجات أو الخدمات التي يدعي أنه وضه عينة أو
 .على حقوقه  تعدياللبيع أو التي وقع تسليمها أو تزويد الغير بها وذلك للإضرار به أو

 .التقليد تحت يد العدالة ويقتصر الحجز العيني عند الإذن به على وضع العينات الضرورية لاثبات
تقديم الطالب لضمان يهدف إلى تأمين تعويض  ويمكن أن يعلق الحجز العيني من قبل رئىس المحكمة على

 .ليدبعدم صحة دعوى التق الضرر الذي قد يلحق بالمدعى عليه اذا قضي
ظرف خمسة عشر يوم وذلك بقطع النظر عن غرم  ويبطل الحجز أو الوصف قانونا إذا لم يقم الشاكي بقضية في

 .من يوم القيام بالحجز أو الوصف ويحتسب اجل الخمسة عشر يوم بداية. الضرر

    2007  جويلية23 مؤرخ في 2007 لسنة 50قانون عدد معدلة بموجب ): جديد( 51الفصل 
 :بنصوص خاصة يعاقب بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف دينار اة العقوبات الواردةمع مراع

  من هذا القانون،23 و22أحكام الفصلين   كلّ من يخالف- أ
  .مقلّدة  كلّ من يقوم بتوريد سلع تحمل علامة-ب
 

 من هذا 51ليها بالفصل بنصوص خاصة يعاقب بالقعوبة المنصوص ع مع مراعاة العقوبات الواردة : 52الفصل 
حوزته دون سبب شرعي سلع يعلم أنها تحمل علامة مقلدة أو تعمد بيع منتجات أو  القانون كل من كانت في

  .للتزويد تحمل هذه العلامة أو تقديمها للبيع أو تزويد الغير بها أو عرضها خدمات
  
  



 2001 لسنة 36إلى القانون عدد   2007  جويلية23 مؤرخ في 2007 لسنة 50قانون عدد بموجب  يضاف
 52و) مكرر (52 الفصول ،لّق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدماتالمتع 2001 أفريل 17المؤرخ في 

  :)اتاسع (52و) ثامنا (52و) سابعا (52و) سادسا (52و) خامسا (52و) رابعا) 52و) ثالثا(
هذا القانون من قبل   من52 وبالفصل 51من الفصل " أ"تتم معاينة المخالفات المبينة بالنقطة ): مكرر) 52الفصل 

 :ان الآتي ذكرهمالأعو
  من مجلة الإجراءات الجزائية،10 من الفصل 4 و3بالعددين  أعوان الضابطة العدلية المبينون -
والمحلّفون  الاقتصادية المعينون طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية أعوان المراقبة -

 والمؤهلون للغرض،
والفنّيون السامون المحلّفون والمؤهلون من قبل الوزير المكـلّف  لة والمهندسونالأطباء والبياطرة والصياد -

 المكلّف بالصحة العمومية، بالفلاحة أو الوزير
 .أعوان الديوانة -

 . من هذا القانون من قبل أعوان الديوانة51من الفصل " ب"بالنقطة  وتتم معاينة المخالفات المبينة
القانون، يتولّى   من هذا52 وبالفصل 51من الفصل " أ"ة للمخالفات المبينة بالنقطة بالنّسب): ثالثا) 52الفصل 

المنتجات المشتبه في كونها مقلدة حجزا   مكرر، بعد التّعريف بصفتهم، حجز52الأعوان المشار إليهم بالفصل 
 :وجوبا البيانات التالية وقتيا ويتم تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن

  ساعة ويوما وشهرا وسنة،:التاريخ -
 وصفتهم، أسماء الأعوان -
 مكان المعاينة، -
 الحاضر وصفته ساعة المعاينة، هوية ماسك البضاعة وصفته، وعند الاقتضاء، هوية -
 السند القانوني، -
 كميته، علامته، تعليبه، وعند الاقتضاء وزنه ورقم الدفعة وتاريخي الإنتاج اسم المنتوج،: بيان المحجوز -

 والصلوحية،
 هوية وصفة المؤمن لديه الحجز، -
الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه الحجز وفي صورة الامتناع  إمضاءات الأعوان والشّخص -

 الإمضاء يتم التّنصيص على ذلك بالمحضر، عن
 .ادة للبحثأخرى يرى فيها الأعوان المحررون له إف كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات

واحدة  ويمكن لوكيل الجمهورية التّمديد كتابيا في هذا الأجل مرة. الوقتي مدة شهر واحد لا يمكن أن يتجاوز الحجز
 .وعند انقضاء هذا الأجل يرفع الحجز قانونا. فقط لنفس المدة

الأعوان  يختارهالمنتجات المحـجوزة مودعة لدى المعـني بالأمـر أو، عند الاقتضاء، في أي مكان  وتبقى
 .المحررون للمحضر شرط أن يستجيب للشّروط اللاّزمة لحفظ المنتوج

من انجر له حقّ  على المصلحة الراجع إليها بالنظر الأعوان المحررون للمحضر إعلام مالك العلامة أو ويجب
ا يلزم من اختبارات لمعرفة المقتطعة ومن القيام بم منه، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتمكينه من فحص العينات

 .مقلّدة ما إذا كانت المنتجات
وفي خلاف ذلك، تتولّى المصلحة . آليا في حالة ثبوت أن المنتجات المحجوزة وقتيا غير مقلّدة يتم رفع الحجز

بالحجز الوقتي تحرير محضر بحث في الغرض وإحالته على الوزير  الراجع إليها بالنظر الأعوان الذين قاموا
 .الإدارة يتولّى إحالته إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بعد تقديم طلبات كلّف بالتجارة الذيالم

 :بهذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم يخول للأعوان المكلّفين بمعاينة المخالفات المبينة): رابعا (52الفصل 
 لى المحلاّت المهنية كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقلللفتح أو للعمل إ الدخول خلال الساعات الاعتيادية -1

 .البضائع
على الوثائق والمستندات والسجلاّت  القيام بكلّ المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب وبدون تنقّل -2

 .منها اللاّزمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم وأخذ نسخ
للبحث عن معاوني المخالف أو   لإثبات المخالفة أو2ها بالفقرة حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إلي -3



 .عن مشاركيه ويسلّم وصل في ذلك
 ويحتوي كل مقتطع، إلاّ إذا استحال ذلك ماديا، على أربع. الطرق والشروط القانونية اقتطاع عينات حسب -4

الاقتضاء إلى اختبارات مضادة  عان عنداثنتان منها معدتان للاختبار والاثنتان الباقيتان تخض: عينات متماثلة
 .محتملة

يشتبه في كونها تحتوي على سلع مقلّدة وذلك بعد ترخيص مسبق من وكيل  القيام بزيارات محلاّت السكنى التي -5
 المحكمة المختصة، ويجب أن تتم زيارة محلات السكنى طبقا لمقتضيات مجلّة الإجراءات الجمهورية لدى

 .الجزائية
الضرورة، يد المساعدة للأعوان المؤهلين  يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا، عند): خامسا (52 الفصل

 .لضمان حسن إنجاز مهامهم
القانـون قصد   مكرر من هـذا52النّاقلين أن لا يعرقلوا طلب الأعوان المشار إليهم بالفصل  كما يتعين على

والوصولات والتّذاكر والتّصريحات التي تكون  ن يقدموا مستندات النّقل أوالشّحناقتطاع عينات أو إجراء الحجز وأ
 .بحوزتهم
  مكرر من هذا القانون52العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل  تخضع): سادسا (52الفصل 

المؤهلة لهذا الغرض طبقا للتّراتيب  لمخابروعند القيام بالتّحاليل والتّجارب فيتعين إجراؤها با. للاختبارات اللازمة
 .الجاري بها العمل

 معاينة مخالفات الأحكام المبينة بهذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان من بين تقع): سابعا (52الفصل 
ئع ومباشرة في معاينة الوقا من هذا القانون، يكونان قد ساهما شخصيا) مكرر (52الأعوان المذكورين بالفصل 

 .المكونة للمخالفة
المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرران للمحضر وإمضاءهما  ويجب أن يتضمن المحضر ختم

 .تصريحات المخالف وصفتيهما وكذلك
تحريـره، وإذا ما حرر المحضر في غيـاب  وعلى المخالف أو من يمثّله إمضاء المحضر عند حضوره عملية

 .حاضر، ينص على ذلك بالمحضر ذا الأخير إمضاءه وهوالمخالـف أو رفض ه
المعاينات أو المراقبة المجراة والتّنصيص على أنه وقع  كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية

متلبسا، بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب  إعلام المخالف، ما لم يكن
 .ولالوص مضمون
دينار وبالسجن من شـهر إلى  يعاقب بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشـرين ألف): ثامنا (52الفصل 

 :ستّة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين
 مقلّدة، أو يحاول التخلّص من أعمال المراقبة الرامية للتّثبت من المنتجات المشتبه في كونها كلّ من يتخلّص -
الدخول إلى محلاّت الإنتاج أو الصنع  عوان المؤهلين بمقتضى هذا القانون بأي طريقة كانت منكل من يمنع الأ -

 النقل، أو الخزن أو البيع أو التّوزيع أو وسائل
 .للمراقبة وثـائق محاسبة أو مستندات فنية أو تجارية ضرورية كلّ من يمتنع عن تقديم -
 .طبيعته أو عناصره أو صفاته الجوهرية  مصدر المنتوج أو منشئه أوكلّ من يتعمد تقديم وثائق مغلوطة في شأن -

 مكرر من هذا القانون 52الراجع لها الأعوان المشار إليهم بالفصل  لا يمكن تحميل المصالح): تاسعا (52الفصل 
 .مقلّدة لم تتوصل إلى التعرف على السلع التي يفترض أنها تحمل علامات أية مسؤولية إذا

 من هذا القانون يمكن 52 و 51 بالفصلين المخالفات المنصوص عليها في صورة العود بالنسبة إلى : 53الفصل 
 .الضعف إلى ستة أشهر وذلك بقطع النظر عن الحكم بالخطية التي ترفع إلى الحكم بالسحن من شهر

ان تأذن بنشر كامل الحكم أو جزء منه بالصحف التي تبينها وبتعليقه  في كل الحالات يمكن للمحكمة : 54الفصل 
محلاته  لى الأبواب الرئىسية لمعامل أو مصانع المحكوم عليه وكذلك على واجهةتبينها وخاصة ع بالأماكن التي

 .وذلك على نفقة المحكوم عليه



 من هذا القانون فإنه يمكن للمحكمة 53 و 52 و 51مخالفة أحكام الفصول  في صورة الحكم من أجل : 55الفصل 
 .والأدوات التي استعملت لارتكاب الجريمة حجز المنتجات

 .المنتجات يمكن للمحكمة أن تأذن بإتلاف هذهكما 

 الحدودية التدابير: الباب السابع 
 

توفرت لديه أدله جدية على وجود عملية  يمكن لصاحب علامة محمية أو لمن انجر له حق منه اذا : 56الفصل 
ت الديوانية الخاصة بتوريد الديوانة مطلبا كتابيا في تعليق الاجراءا توريد سلع تحمل علامة مقلدة ان يقدم لمصالح

 .السلع تلك
 .قانونا او اذا انقضت مدة صلوحيتها وعلى الطالب إعلام المصالح الديوانية اذا ما اصبحت حقوقه غير مسجلة

 :  من هذا القانون56بالفصل  يتضمن المطلب المنصوص عليه : 57الفصل 
 .ومقره اسم ولقب وعنوان الطالب أو تسميته الاجتماعية -
 .ما يثبت أن الطالب صاحب حق على السلع موضوع النزاع -
 .بدقة لتمكين مصالح الديوانة من التعرف عليها وصف المنتجات -

الارشادات الصالحة لتمكين مصالح الديوانة من اخذ قرار عن معرفة ودون ان  كما أن الطالب ملزم بتقديم كل
 .هذه الارشادات شرطا لقبول المطلب يمثل تقديم

 : من هذه الارشادات خاصةوتتض
 توجد به السلع أو الذي سترسل إليه، المكان الذي -
  المرسلة أو على الطرد، البيانات التي تسمح بالتعرف على السلع -
 تاريخ الوصول بالمحدد للسلع أو تاريخ ايداعها، -
 الوسيلة المستعملة لنقلها، -
 ماسك السلع،  أوالبيانات التي تسمح بالتعرف على مورد أو مصدر -

تجاه المورد إذا ما ثبت بصفة قطعية أن  كما يجب أن يتضمن المطلب تعهدا من الطالب بتغطية مسؤوليته المحتملة
 .لا تمثل تعديا على العلامة المحمية السلع موضوع عملية الحبس لدى مصالح الديوانة

 من هذا القانون وتعلم الطالب 56ام الفصل المطلب المقدم وفق أحك تتولى مصالح الديوانة فحص : 58الفصل 
 .ويجب أن يكون هذا المقرر معللا. بالمقرر المتخذ فورا وكتابيا

  من هذا القانون فإنه يمكنها59المطلب أو اتخذت إجراءات للتدخل طبقا لأحكام الفصل  وإذا قبلت مصالح الديوانة
السلع تحت مواقبة  اريف التي قد يستوجبها بقاءأن تلزم الطالب بتقديم ضمان مالي يخصص لخلاص مبلغ المص

 .الديوانة

السلع إذا تبين لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمن بالمطلب وعند  تتولى مصالح الديوانة حبس : 59الفصل 
 .مراجعة الطالب الاقتضاء بعد

 من فحص السلع المحبوسة وأخذ وتمكنهما وتتولى مصالح الديوانة إعلام الطالب والمورد بعملية الحبس فورا
لمعرفة ما إذا كانت هذه السلع مقلدة وذلك وفقا لأحكام مجلة  عينات منها للقيام بما يلزم من تجارب وتحاليل

 .بمبدأ سرية المعلومات الديوانة ودون الإخلال
ماء وعناوين المصدر على مصالح الديوانة إعلامه بأس ولغاية تمكين الطالب من القيام بدعاوى أمام المحكمة يجب

 معروفين لديها وكذلك كمية المنتجات موضوع المطلب وذلك بموجب إذن على والمورد والمرسل إليه إذا كانوا
 .عريضة

وبشرط إتمام كل الإجراءات الديوانية إذا لم يثبت الطالب لمصالح الديوانة  يرفع قانونا حبس السلع : 60الفصل 



المحكمة المختصة  تاريخ الإعلام بالحبس أنه قام بدعوى مدنية أو جزائية لدىعشرة أيام بداية من  في أجل
 .مسؤليته تجاه الأشخاص المعنيين واستصدر الاجراءات القضائية التحفظية وقدم ضمانا كافيا لتغطية

 .المحكمة ويتم ضبط مقدار الضمان من قبل
بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات  ذا الفصلويمكن التمديد في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من ه

 .التي تستوجب ذلك
أو المورد أو المرسل إليه السلع على رفع الحبس على السلع موضوع الدعوى مقابل  ويمكن أن يتحصل المالك

اءات كل الإجر ضمان مالي يضبط مقداره من قبل المحكمة ويكون كافيا لحماية مصالح الطالب شريطة إتمام ايداع
 .الديوانية

 .السلع والمرسل إليه وكذلك الطالب فورا برفع الحبس عن وعلى المصالح الديوانية إعلام المالك والمورد

قوة اتصال القضاء أن السلع مقلّدة فإن السلط القضائىة تحدد مآل هذه  إذا ثبت بمقتضى حكم احرز : 61الفصل 
 : السلع وذلك

 صالح الديوانة،إما بإتلافها تحت رقابة م -
 .العلامة التجاري شريطة ألا يلحق ضرر بحقوق صاحب أو باستثنائها من الترويج -

تقوم من تلقاء نفسها بتعليق الاجراءات الديوانية الخاصة بتوريد سلع تحمل  يمكن لمصالح الديوانة أن : 62الفصل 
 .مقلّدة علامات

 : وفي هذه الحالة
انجر له حق منه الذي عليه القيام بايداع المطلب المشار إليه  احب العلامة أو منتعلم مصالح الديوانة فورا ص -

أحكام  القانون في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ اعلامه من قبل مصالح الديوانة وتطبق وجوبا  من هذا56بالفصل 
 .الفصول الواردة بهذا الباب

ا لم يقم صاحب العلامة أو من انجر له حق منه بايداع هذا الفصل إذ يرفع وجوبا حبس السلع المتخذ وفقا لأحكام -
 .الديوانة  من هذا القانون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ اعلامه من قبل مصالح56بالفصل  المطلب المشار اليه

تحميل مصالح الديوانة أية مسؤولية إذا لم تتوصل إلى التعرف على  لا يمكن بأي حال من الأحوال : 63الفصل 
 .أنها تحمل علامات مقلّدة لع التي يفترضالس

الواردة بهذا الباب على السلع التي لا تكتسي طابعا تجاريا والموجودة ضمن  لا تنطبق أحكام الفصول : 64الفصل 
 .العمل الشخصية للمسافرين وذلك في حدود الكميات المضبوطة بالقوانين والتراتيب الجاري بها الأمتعة

 .بالمالية أحكام هذا الباب بمقتضى قرار من الوزير المكلف الصيغ العملية لتطبيقتضبط  : 65الفصل 

 الجماعية العلامات: الباب الثامن 
 

شخص يحترم نظام استعمالها الذي وضعه  تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استعمالها من قبل أي : 66الفصل 
 .صاحب التسجيل

 .خيص غير استئثاريبمقتضى تر وتمنح العلامة الجماعية

 .على العلامات الجماعية تنطبق أحكام هذا القانون : 67الفصل 

 مختلفة أحكام: الباب التاسع 
 



 3المخالفة له وخاصة الأمر المؤرخ في  تلغى بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام : 68الفصل 
 .له المحلات التجارية والنصوص المتممة والمنقحة  المتعلق بعلامات الفبريكات وعلامات1889جوان 

 والمتعلق بعلامات الفبريكات 1889 جوان 03لأحكام الأمر المؤرخ في  تبقى العلامات المسجلة طبقا : 69الفصل 
وقع  التجارية والنصوص المتممة والمنقحة له سارية المفعول دون اعتبار لإلغائه ويعتبر أنه وعلامات المحلات

 .ا طبقا لأحكام هذا القانونتسجيله
 من هذا القانون والمسجلة 34حقوق صاحب علامة على معنى الفصل  ويحدد الأجل الذي يمكن أن تسقط بانقضائه

 .بداية من تاريخ صدور هذا القانون قبل صدوره بخمس سنوات

  
  


